
  1

  5266 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 مارس 02 مؤرخ في

  السيد عامر بوروروصدر برئاسة 

  . عقاري :  ادةـمال
 من مجلة الإلتزامات والعقود 1167 الفصل :المراجع 

 من مجلة المرافعات المدنية 241والفصل 
 من مجلة الحقوق 305والتجارية والفصل 

  .العينية
محامي، وكالة، عقار طعن بالتعقيب، وفاة،  : مفاتيحال

  .مسجّل ، ترسيم، شرط صحة

     :دأـالمب
إذا كان العقار موضوع البيع مسجّلا ولم  •

يتول المشتري ترسيم مشتراه فإن أجل الشفعة لم 
ينطبق بعد ضرورة أن الترسيم أصبح شرط للعقد 

 .ولم يعد شرط معارضة للغير
إن إنابة المحامي لقيام بإجراءات الطعن  •

 زيادة عن تقديم مطلب الطعن بالتعقيب تشمل
تحرير المستندات وإبطائها وطلب إبلاغها والإدلاء 
بها مع  بقية المؤيدات في الأجل القانوني وتفريعا 
على ذلك فإن ما قامت به نائبة الطاعن من أعمال 
لاحقة لتقديم مطلب الطعن بعد وفاة الطاعن هي 
 من مشمولات الوكالة الصادرة لها ولا تأثير لوفاة

 .هذا الأخير على صحتها
إن القضايا المحالة على محكمة التعقيب  •

تكون وجوبا مهيئة للحكم في موضوعها لتجاوزها 
جلسة المرافعة وحصول البت فيها وحصر النظر 
فيها على حسن تطبيق القانون وعدم الإخلال 

بمقتضيات نصوصه دون الإلتفات للأمور 
الموضوعية وعلى هذا الأساس فإن لمحكمة 
التعقيب البتّ في موضوع الطعن وإن حصلت وفاة 

 ..الطاعن بعد رفعه

   :الآتيأصدرت محكمة التعقيب القرار 
المقدمة  اولهما  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

صحبة  بطاقة  خلاص  المعاليم القانونية  بتاريخ 
  من طرف  الاستاذ خليفة  المقدميني  13/4/2006

 زهرة وبناته  منها أرملتهورثة  محمد  وهم  :في حق 
الرشيدات هن شريفة وحبيبة وغزالة ومسعودة  

  .ومحبوبة ونعيمة
  .في ش م ق "  ستار"  شركة التامين :ضد 

وثانيهما وثالثهما  مجانا من طرف  الاستاذين 
محمد المشرقي  ومصطفى  البوغازلي على التوالي  

   2006 افريل 17  و 15في 
نزاعات الدولة  في حق  المكلف  العام ب :في حق  

صندوق  مال ضمان  ضحايا  حوادث  السيارات  في 
  ش م ق  

  .  الورثة وشركة التامين  المذكورين اعلاه :ضد 
  الصادر  5687طعنا في الحكم الجناحي  عدد 

 افريل  07عن محكمة الاستئناف بنابل   بتاريخ 
  والقاضي  نهائيا  بقبول الاستئناف  شكلا وفي 2006

صل  باقرار الحكم الابتدائي  من حيث المبدا  مع الا
تعديل  نصه وذلك  بالزام السائق  علي دبيش  بضمان  
المكلف العام  بنزاعات الدولة  في حق صندوق  مال 

ضمان  ضحايا  حوادث السيارات  باداء المبالغ  
"  ستار"المالية  المحكوم بها  واخراج  شركة التامين  

  .من نطاق  التداعي 
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و بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه و التامل 
  .من كافة الاجراءات 

و بعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام 
  . لدى هذه المحكمة و الاستماع لشرحها في  الجلسة  

وعلى القرارين الصادرين عن ذات  المحكمة  
ونفس  التاريخ  والقاضيين  بضم  مطلبي  التعقيب  ذو 

 المقدمين  في حق المكلف 5438 و 5375دين  العد
العام  بنزاعات الدولة  في حق صندوق  مال ضمان  
ضحايا  حوادث السيارات في ش م ق  الى هذه  
القضية  لتعلقها  بنفس الاطراف  والموضوع  توحيدا  
للاجراءات  ولحسن  سير القضاء  عملا  باحكام 

  . واحد  من م ا ج والبت فيها  بقرار131الفصل  

  :و بعد المفاوضة القانونية صرح بما ياتي

  : من حيث الشكل
حيث قدم المطلب ممن له الصفة  وفي الميعاد 

  .القانوني لذا فهو حري بالقبول شكلا
  : لـالأصمن حيث 

حيث اتضح  من الحكم المنتقد  ومن الوقائع التي  
  2002 ماي 29انبنى عليها   انه في صبيحة  يوم 

 المتهم  علي بن  العربي  دبيشي  متوليا  وبينما  كان
ذات الرقم  "  505بيجو "قيادة  السيارة  الخفيفة  نوع 

 على ملك  المدعو  عبد 66  تونس 1157المنجمي 
 3الرزاق  عوالي  سالكا  بها الطريق  الوطنية  رقم  

قادما  من تونس  العاصمة  في اتجاه  منطقة  
ولاية  القيروان  وعلى المساعيد  من معتمدية  العلا  
  داهم  من 700 + 40مستوى  النقطة  الكيلومترية  

الخلف  دراجة نارية  كان يسوقها  المدعو  محمد بن  

الطيب الفرجاني  اصيب  على اثرها  باضرار بدنية  
  .بالغة  الخطورة  كانت  سببا في  هلاكه  

وبانتهاء  الابحاث  الاولية  والمعاينات  الميدانية  
والفنية  والاجراءات  القانونية  حملت  المحكمة  
الابتدائية  بزغوان  المتهم  السائق  المذكور   مسؤولية 

كامل  الخطا المفضي  الى ارتكاب  الحادث  وقضت  
  1175  تحت عدد 05/02/2003بتاريخ  يوم 

حضوريا  بسجنه  مدة ستة  عشر يوما  وتخطئته  
ئدة  القائمين  بالحق بمائتي  دينار   وتغريمه  لفا

الشخصي  ورثة الهالك  بجملة  من المبالغ المالية  
في ش م ق  محله في "  ستار"واحلال  شركة التامين  

الاداء  والزامها  بناءا على ذلك  بصرف  جملة  تلك 
  .المبالغ 

في ش م ق  " ستار"فاستانفته  شركة التامين 
الدرجة  والقائمين  بالحق الشخصي  واصدرت  محكمة 

 تحت عدد  11/02/2004الثانية  بنابل  بتاريخ  
  .  قرارها  بتاييد  حكم البداية 3798

في ش  م ق  "   ستار"فتعقبته  شركة التامين  
 في اطار القضية   16/07/2004لتقرر  المحكمة في  

  قبول  المطلب  شكلا واصلا  ونقض 2496عدد 
  .الحكم المطعون فيه  مع الاحالة 

 6037  وتحت عدد 26/01/2005ة  يوم  وبجلس
اصدرت  محكمة الدرجة الثانية  بنابل  بتركيبة اخرى  
بوصفها  محكمة احالة  قرارها  مجددا  بتاييد  الحكم 
المطعون فيه  وحمل المصاريف القانونية  على شركة 

في ش م ق  بناءا على  ان "  ستار"التامين  المستانفة  
 من مجلة التامين  خلت  22ل  الفقرة  الثالثة من الفص

من صبغة  الحصر  ويستروح منها ان  مؤمن  الوسيلة 
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الصادمة   لا يمكنه  معارضة  ضحايا  الحادث  
  .بتوقيف  العمل  بعقد التامين 
في ش م ق  ثانية  "  ستار"فتعقبته  شركة التامين  

ناعية عليه  سوء تاويل  الفقرة الثالثة   من الفصل  
 من الامر 5ومخالفة  احكام الفصل  من م ت 22

  .  وضعف التعليل 30/01/1961المؤرخ في  
  26/08/2005واصدرت  محكمة التعقيب  في 

  بنقض الحكم المطعون فيه  مع 1696قرارها  عدد 
الاحالة  والاعفاء  للخطا في تطبيق القانون  وقد اكدت  

 22ان المشرع  اراد  ان يبرز   عبر احكام  الفصل 
م ت  بفقرته الثالثة  حالتين  متاينتين  وهما  حالة  من 

توقيف العمل  بالعقد  انطلاقا  من الموالي  للعشرة  
ايام  من تاريخ التفويت في العربة والثانية  الى حد 
مقضى  الشهرين  وهي حالة  الفسخ  الوجوبي  الذي 
لا يستدعى الحصول  عليه  بحكم  والتي   يمكن  

 من 5ها وهو  ما اقتضاه  الفصل  معارضة  الغير ب
  .30/1/1960 المؤرخ في  80الامر  عدد 

واعيد نشر القضية  لتصدر  محكمة الاستئناف  
بنابل  التي اصدرت  تشكيلة  مغايرة  قرارها  
المضمن  عدده وتاريخه  ونصه  بالطالع  تاسيسا على 
ان عقد  التامين  قد انفسخ  وجوبا  بمرور شهرين من 

التفويت  في العربة  دون  تجديد العمل به تاريخ  
ويحق  لشركة  التامين  التمسك  باستثناء  الضمان  

 من 22ومعارضة  الغير به  تطبيقا  لاحكام الفصلين  
  وتعين  تبعا لذلك  80/61 من الامر  عدد 5م ت  و 

الزام  السائق  بضمان  المكلف العام  بنزاعات الدولة  
مان  ضحايا  حوادث في حق  صندوق  مال ض

من "  ستار"السيارات  بالاداء  واخراج شركة التامين  
  .نطاق   التداعي 

فتعقبه  من جديد  ورثة الهالك محمد بن الطيب  
الفرجاني  والمكلف العام  بنزاعات الدولة   في حق  
صندوق  مال ضمان  ضحايا  حوادث السيارات  في 

  .ش م ق 
الذكر  بواسطة  وقد نعى عليه  الاولين  في 

محاميهم  الاستاذ  خليفة المقدميني  الخطا في تطبيق 
القانون  بمقولة  ان ما ذهبت اليه  محكمة  الحكم 

المنتقد  لا يستقيم  منطقا وقانونا  ذلك ان نص  الفقرة  
 من مجلة التامين  جاءت  22الثالثة  من الفصل  

واضحة المعنى  ومفهومه  المدلول  ولا تستوجب  
التالي أي  تاويل  ولم تميز بين  حالة  توقيف  بين ب

مضي عشرة ايام انطلاقا  من  تاريخ  التفويت  في 
العربة  وحالة  فسخ عقد  التامين  بعد مضي  شهرين  
من التاريخ  المذكور  وهي حالة  من حالات  توقيف 

العمل   بالعقد لكن  بصورة  الية  بعد انقضاء  
حيد  بينهما  ان الحالة  الاولى  الشهرين  والفرق  الو

تتولد  عن التصريح الصادر  عن مالك   السيارة   
الاصلي   لشركة  التامين  بانه  تولى  التفويت  فيها  
وعملية  الفسخ الوجوبي  التي تؤول  الى نفس  النتيجة  

مفعول  التامين  وهو ما  يعادل  توقيف وهي ايقاف  
 في جزئه الاول  22العمل  به حسب  مصطلح الفصل 

من م ت  تتولد  عن امساكه عن التصريح بعملية  
التفويت  في وسيلته  والذي  يكتشف  امره بوسائل  
اخرى  وتظل  شركة  التامين   محقة  في المطالبة  

 المتراوحة  بين بتسديد  المعاليم  المتعلقة  بالفترة 
تاريخ  التفويت  وانقضاء  الشهرين  المواليين  له 
ويجعلها  ملزمة  ازاء  ضحايا  الحوادث  بجبر 

الاضرار  الناتجة لهم  عنها   وعدم  معارضتهم   *********
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بتوقيف  عقد التامين  وانتهوا  الى طلب  نقض الحكم  
  .المطعون فيه بدون احالة

  بنزاعات الدولة  ونعى عليه الثاني  المكلف العام
في ش م ق حق صندوق  مال ضمان  ضحايا  حوادث 
السيارات  بواسطة  محاميه  الاستاذ  محمد المشرقي  

  :ما يلي 
  : تحريف الوقائع -1

قولا ان  محكمة القرار  المطعون فيه  حملت  
المتهم  سائق السيارة الخاصة  كامل مسؤولية  الحادث  

تؤكد  الخطا  الفادح  واهملت  جملة  من الحقائق  
الذي  ادى الى حصول  الحادث  وهو محمول  على 
الهالك سائق  الدراجة  النارية  ولم تتناولها  بالدرس  

  .والبحث  كما يجب  مما يؤدي  الى نقض القرار 
  : ضعف التعليل -2

قولا  ان محكمة  القرار المطعون فيه  ركزت  
سائق  السيارة  حكمها على  المخالفات  التي ارتكبها  

الخاصة  دون ان  تلتفت  الى ما ارتكبه الهالك  من 
اخطاء  خطيرة  فجاء  حكمها  قاصر التسبيب  ويتجه 

  .معه  طلب نقضه
  :  من م ت 22خرق مقتضيات الفصل -3

قولا  انه لا يمكن  لمؤمن  المسؤولية  المدنية  
بالنسبة  لاصحاب  العربات  البرية  ذات محرك  

ضحايا  حوادث السيارات  او من يؤول  معارضة  
اليهم  الحق  بتوقيف العمل  بالعقد  ذلك انه  لا يمكن  

 المذكور  22 من الفصل 3تاويل  عبارات  الفقرة  
على ان  المعارضة  تتعلق  فقط  بالاجل  الاول  وانما 
هي  عامة  ويعني الصورتين  ولا معنى  التفريق  بين 

لنص يؤدي  الى طلب  النقض الاجلين  وسوء تطبيق  ا
.  
  : خرق قانون  اجراءات  الدعوى  المدنية -4

قولا  ان القائمين  بالحق  الشخصي لم يتولوا  
استدعاء  المتهم  سائق السيارة  الصادمة  علي دبيش  
وهو المسؤول  المدني عنها   بموجب  عقد  الشراء  
ولم يوجهوا  الطلبات  ضده  لسيما  وان  صفته  لا 

تغني  على وجوب  اتباع  اجراءات  التقاضي  المدنية  
وهو ما  يجعل  الاجراءات  الخاصة  بالدعوى  المدنية  

  .باطلة  ويتجه طلب  نقض القرار  المطعون فيه 
  .وانتهى الى  طلب النقض  والاحالة 

كما نعى  عليه المكلف العام في ش م ق  ايضا 
ازلي  ضعف على لسان  محاميه الاستاذ  مصطفى بوغ

  : التعليل وخرق القانون 
بمقولة  ان شروط اقحامه  في حق  الصندوق 
والحكم  عليه  مباشرة لم تتوفر  في صورة  قضية 
الحال  ما دام المسؤول  المدني  معروف  الهوية  وله 
عمل  قار فضلا  على ان  المرسوم  المحدث 
للصندوق  اوجب  ان لم يقع التعرف  على هذا الاخير  
او كان  عديم  القدرة  فيكون  الحكم  عليه بضمان  
الطاعن  في صورة  عجزه الكلي او الجزئي  وهو ما 

لم تقره محكمة القرار  المنتقد  وخلص  الى طلب  
  .النقض والاحالة 

  المحكمـــــــة

 من 22عن المطعن المتعلق  بخرق  احكام  الفصل -1
   :مجلة التامين

 والمفهوم  الصحيح   يستروح  من المنطوق حيث
لمقتضيات الفصل المذكور  من م ت ان المشرع  فرق  

  :صلبه  بين حالتين  اثنتين  تتمثلان في 
توقيف العمل  بالعقد  طيلة  العشرة  ايام  -

  .الاولى  من تاريخ التفويت  في العربة 
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والفسخ الوجوبي  بعد انقضاء  الشهرين  من -
ة  المؤمنة  ونص تاريخ  التفويت  ايضا  في العرب

صلب  الفقرة  الاخيرة  من الفصل  المتحدث عنه  
على عدم امكانية  معارضة  الضحايا  الاحياء  او من 
يؤول  حقهم  اليهم  بتوقيف العمل  بالعقد وذلك  على 
وجه  الاستثناء  الذي  لا يسري  على الحالة  الثانية  

ت  حالة الفسخ  بعد مرور  الشهرين  من البيع  ثاب
  .التاريخ

وحيث يبقى  الاستثناء  كذلك  ولا يجوز  التوسع  
في فهمه او الاجتهاد  في تاويله  خاصة  في ضوء  
عبارات  واضحة  للنص المذكور  ذلك ان  توقيف  
العمل  بالعقد  هو غير  فسخه  ضرورة ان التوقيف  
من شانه  تجميد سريان  وجريان  مفعوله  لمدة معينة  

ثرها  استئناف  العمل به  وتنشيطه  من يجوز  على ا
جديد  اذا تعلقت  رغبة  الاطراف  بذلك  وقررته  
وبذلك  يظل  جوهره  سليما  غير  معدوم  وان الفسخ 

يرتب  نتيجة  محتومة  على العقد  اذ يفقده كيانه  
فيمحى  ويزول  ولا تبقى له اثار  ونتائج في المستقبل  

ة  موضوع العقد  غير وبالتالي  مفسوخا  والسيار
  .مؤمنة

وحيث انه  بالرجوع  الى مظروفات الملف  فان 
المعقب  ضدها  في ش م ق  لما "  ستار"شركة التامين 

تمسكت  بانتفاء  الضمان  لمضي  اجل الشهرين  
المتحدث  عنهما  بالنص القانوني  الموما اليه من 
  تاريخ  التفويت في السيارة  الصادمة  كانت  على حق

وان محكمة القرار  المنتقد  لما اعفتها  من التعويض  
واخرجتها  من نطاق  التداعي  تكون قد احسنت  

 من م ت  في فقرته  الثلاثة  22قراءة الفصل  
ورفضت في تطبيقها  على صورة  قضية الحال  

 من 5وكذلك  الشان بالنسبة  لمقتضيات   الفصل 
 المتعلق  1961 جانفي 30 المؤرخ في  80الامر عدد 

بامكانية  معارضة  الغير  بالنتائج المترتبة  عن 
انفساخ العقد  وهي حالة  من حالات  عدم التامين  

  .وتعين  تبعا لذلك  رد المطعن  من هذه الناحية
 من 1عن المطعن المتعلق  بخرق احكام  الفصل  -2

   : 23 عدد 1962مرسوم  سنة  
فائدة  حيث  احدث  صندوق  مال الضمان  ل

ضحايا  حوادث السيارات  لتعويض  الاضرار لهم  اذا 
لم يقع  التوصل  لمعرفة  المسؤول  عن الاضرار  او 
تبين  انه غير  قادر  عن الدفع  بعضا اوكلا  هو او 
مؤمنه عند الاقتضاء  حسبما  جاء بالفصل  الاول  من 

  .1962 اوت 30المرسوم  المؤرخ في  
نون  ان تسلط الغرامات  وحيث  يؤخذ من هذا القا

المحكوم بها  لفائدة  ضحايا  حوادث السيارات  مباشرة  
على المسؤول بالضرر  وهو المتهم  مرتكب  الحادث  
بضمان  المسؤول المدني  عن السيارة  الصادمة  
بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق  

ي  الصندوق المذكور  في حالة  العجز  الجزئي  او الكل
وهو ما  حادت عن تطبيقه محكمة القرار المنتقد 

  .وعرضت  قضاءها  للنقض من هذه الناحية
  : عن بقية المطاعن  لتداخلها واتحاد القول فيها -3

 من م ا ج ان  273حيث اقتضت  احكام  الفصل  
القرار  الذي  تصدره  محكمة  التعقيب  بالنقض  

 قبل الحكم  يرجع للقضية للحالة التي  كانت عليها 
  .المنقوض  وذلك  في حدود ما قبل  من مطاعن 

وحيث  انه وتطبيقا لما ذكر  لا يمكن  لمحكمة  
الاحالة  اعادة  النظر في  الدعوى  المنشورة  من 
جديد امامها الا في حدود  ما تسلط عليه النقض  وفي 

*******
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صورة  قضية الحال  سلطت  محكمة التعقيب  بموجب 
 تحت عدد  26/08/2005تاريخ  قرارها  الصادر  ب

 نقضها  على سوء  تطبيق  محكمة  الدرجة 05/1691
  من مجلة التامين  فحسب  22الثانية  احكام الفصل  

وهو ما  حجرت  فيه نظرها  ولم تتطرق  الى غيرها  
من المسائل  مما هو  مثار  الان من  مطاعن  

يه   السالف  الالماع  ال273محترمة  مقتضيات  الفصل 
فضلا  عن كونها  تهدف  الى جدل  موضوعي  هي 

من مشمولات  قضاة الاصل  واجتهادهم  وقد افلحوا  
في دراستها  ومناقشتها  وتعليل ردودهم  عليها سابقا 
دون خرق للقانون او تحريف للوقائع او هضم  لحقوق 

  .الدفاع  مما تحتم  معه ردها

  و لهاته الأسباب
لب  التعقيب  شكلا قررت المحكمة  قبول مطا

واصلا  ونقض الحكم  المطعون فيه جزئيا واحالة 
القضية  على محكمة  الاستئناف  بنابل  للنظر فيها 

مجددا  بهيئة اخرى واعفاء المؤمن  من معلوم الخطية  
  .وارجاعه اليه 

و صدر هذا القرار عن الدائرة  الرابعة عشر  
بر  ديسم06حال اجتماعها  بحجرة الشورى  يوم 

  برئاسة السيد المنصف الزعيبي و المستشارين 2006
السيدين رؤوف بن يونس وحسين مبارك بحضور 
المدعي العام السيد محمد الهادي سعد االله   و بمساعدة 

  .كاتبة الجلسة السيدة جميلة مسعود
  وحرر في تاريخه

  


